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   :الملخص

للبیئة من خطر المنشآت  ةعالیة الحمایة القانونییتناول موضوع الدراسة ف      

المصنفة حیث ركز هذا المقال على حدود الحمایة التي كفلها المشرع الجزائري للبیئة 

دراسة  دراسة الخطر،(وقائیة قبلیة  إجراءاتكانت  سواءمن خطر هذه المنشآت 

العقوبات الجنائیة  بعدیة ولاحقة لاستغلالها والمتمثلة في أم) وموجز التأثیر، الرخصة

والمرسوم التنفیذي  03/10والإداریة  المنصوص علیهما في كل من القانون

بالوقوف عند هذه النصوص لمعرفة مدى فعالیة هذه الترسانة القانونیة  06/198

 .على أرض الواقع في وضع حد لخطر هذه المنشآت وتحقیق حمایة فعالة للبیئة

   ةالحمایة القانونی؛ البیئة؛ نفةالمنشآت المص: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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     This study focuses on the effectiveness of legal protection of 

the environment against the risk of classified establishments. 

This article focused on the limits of the protection provided by 

the Algerian legislator to the environment against the danger of 

such establishments, whether they are pre-emptive preventive 

measures (hazard study, impact study and license, or license) or 

after and after the exploitation of criminal penalties. And the 

administrative stipulated in both Law 03/10 and Executive 

Decree 06/198 to stand at these texts to find out the 

effectiveness of this legal arsenal on the ground to put an end to 

the risk of these facilities and achieve effective protection of the 

environment. 

Keywords: Establishments Classified; Environment; Legal 

Protection. 
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  : مقدمة.1

البیئة من أهم المواضیع التي لاقت اهتماما كبیرا من المجتمع  یعتبر موضوع

الدولي منذ بدایة سبعینیات القرن الماضي تحدیدا بانعقاد مؤتمر ستوكهولم سنة 

م وجاء هذا الأخیر على خلفیة الأضرار التي كانت تلحق بالبیئة من جراء 1972

الأخذ بعین الاعتبار التطور الصناعي والتكنولوجي، مما أدى بالدول الى ضرورة 

موضوع البیئة في تشریعاتها من بینها الجزائر التي أدرجت في منظومتها التشریعیة 

عدة قوانین بهدف حمایة البیئة وأولت اهتماما خاصا بالمنشآت المصنفة التي هي 

ولعل أهم الأسباب التي دفعتنا الى اختیار الموضوع هو حجم  ؛موضوع دراستنا

التي تلحق بالبیئة یوما بعد یوم جراء الاستغلال غیر القانوني الأخطار والأضرار 
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لهذه المنشآت بهدف معرفة فعالیة النصوص القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري 

  .كآلیة لحمایة البیئة من خطر المنشآت المصنفة

أي مدى ساهمت  إلى :التالیة الإشكالیةمن خلال ما سبق ذكره نطرح 

المكلفة بمواجهة خطر المنشآت المصنفة بتحقیق حمایة فعالة النصوص القانونیة 

 :تساؤلات فرعیة تندرج فیما یلي الإشكالیةتتخلل هذه ؛ للبیئة في التشریع الجزائري؟

هي حدود الحمایة التي كفلها المشرع الجزائري للبیئة في مواجهة خطر المنشآت  ما*

قدرتها على وضع حد لخطر القانونیة و  الإجراءاتما مدى فعالیة . *المصنفة؟

 الجزائري؟المنشآت المصنفة في التشریع 

وتأطیر الحمایة القانونیة للبیئة من خطر المنشآت المصنفة في التشریع  استشراف

 :الجزائري

م تحدیدا 1976لقد عرفت الجزائر اول تشریع متعلق بالمنشآت المصنفة سنة 

سماها العمارات المخطرة الذي أعطاها وصفا آخر حیث 76/341لموجب المرسوم 

غیر ؛2أو المزعجة حیث نص هذا المرسوم في نص المادة الأولى منه وغیر الصحیة

متعلقة بحمایة البیئة  منظومة تشریعیةأن هذا المرسوم ألغي بمجرد صدور أول 

فكان بذلك خطوة تحسب لصالح المشرع الجزائري  83/033والمتمثلة في القانون 

) 74(ایة كان مستقبلیا لا آنیا الا أنه خصص نص المادة بالرغم من أن هدف الحم

منه لتعریف المنشآت المصنفة الذي ركز في فحواه على وصف أنواع وأشكال هذه 

  .المنشآت بدلا من وضع تعریف شامل لها

 5)98/339(و 4)88/149(ذهب المرسومین التنفیذیین هنفسوفي السیاق 

لمنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، الا أنهما لم اللذین یحددان التنظیم الذي یطبق علة ا

المتعلق  03/10وبصدور القانون ، الى تعریف صریح للمنشآت المصنفة یشیرا
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المنشآت ) 18(التنمیة المستدامة حدد في نص المادة  إطاربحمایة البیئة في 

  :المصنفة بصفة عامة حیث تنص المادة على أنه

والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم  تخضع لأحكام هذا القانون المصانع"  

وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي 

أو خاص قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة 

قد تتسبب  والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناظر السیاحیة، أو

  ".في المساس براحة الجوار

حذا حذو القوانین  03/10أن القانون ) 18(والملاحظ من خلال نص المادة 

سالفة الذكر فتجاهل هو الآخر تعریف دقیق للمنشآت المصنفة الى حین صدور 

الذي كان أول مرسوم یخالف القوانین السابقة له، أ ین أورد  06/198المرسوم 

منه تعریفا صریحا للمنشآت المصنفة حیث في ) 02(دة صراحة في نص الما

  :ما یليیقصد في مفهوم هذا المرسوم " :مضمونها

كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس نشاط أو عدة أنشطة م النشاطات  :المصنفةالمنشأة 

، لتضیف "المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة المحدد في التنظیم المعمول به 

مجموع منطقة اقامة والتي تتضمن واحدة أو عدة ".... :المادةس الفقرة الثانیة من نف

منشآت مصنفة تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو 

الخاص یحوز المؤسسة و المنشآت المصنفة التي تتكون منها أو یستغلها أو أوكل 

  6".استغلالها الى شخص آخر 

لة من قبل المشرع الجزائري في سبیل المجهودات المبذو  إلىبعدما تطرقنا 

تحدید تعریف جامع مانع للمنشآت المصنفة سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة 

لحدود الحمایة التي تم تخصیصها للبیئة من خلال هذه النصوص القانونیة  استشرافیة

التي خصصها المشرع لتنظیم هذه المنشآت بحیث سنناقش في المطلب الأول 
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المتعلقة بحمایة البیئة من خطر  نظریة التي تواجه المنظومة القانونیةالرهانات ال

الوقائیة  الإجراءاتالمنشات المصنفة، بینما سنخصص المطلب الثاني لمعرفة 

  .للبیئة قبلیة كحمایة المصنفة المنشآت السابقة لاستغلال

 بحمایة تعلقةالم القانونیة المنظومة تواجه التي المستقبلیة الرهانات: المطلب الأول

  المصنفة المنشآت خطر من البیئة

 تواجه التي المستقبلیة الرهانات على المطلب هذا في دراستنا ستقتصر

 القانونیة للنصوص الحقیقي التفعیل حیث من سواء الجزائریة التشریعیة المنظومة

 من أو, لها المصنفة المنشآت مخالفة حال في اتخاذها الواجب بالإجراءات المتعلقة

 باعتبار لهم الممنوحة الحمایة وضمانات البیئة لمفتشي المخولة الصلاحیات ناحیة

  .الذكر تالیي المطلبین ضمن وذلك محضة میدانیة مهامهم أن

تفعیل النصوص القانونیة كأساس لتحقیق الحمایة المثلى للبیئة من : الفرع الأول

 للبیئة المرجوة حمایةال تحقق التي الضمانات أهم من إن: خطر المنشآت المصنفة

 هذا لمواجهة القانونیة النصوص تطبیق في تتمثل المصنفة المنشآت خطر من

 نشهده حسبما وفعلیا واقعیا الملاحظ لأن البیئة، لعناصر كفیلة حمایة وتوفیر الخطر،

 خلل وجود على منطقیا تدل الأصعدة جمیع على البیئة حق في تجاوزات من مؤخرا

 بدایة من الثاني العقد نعیش أننا من وبالرغم النصوص، لهذه التطبیقي الجانب في

 على لا تتوفر مصنفة منشآت توجد لاتزال الأسف مع أنه الا والعشرین الواحد القرن

ما  وهذا كبیر، صمت وسط قانوني غیر بشكل نشاطها وتمارس للاستغلال تراخیص

 قبل جراءاتلإ المنشآت تخضع التي القانونیة للنصوص صریحة مخالفة یعد

  .استغلالها وبعد الترخیص على الحصول

 خاصة النصوص هذه فعالیة عدم الأخرى بعد سنة تثبت التلوث حصائیاتوإ 

 لملوثات مفرغات الى تحولت الجزائریة الشواطئ بأن هذا زمننا في نشهد عندما
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 اسالأس هذا على .البحریة البیئة في بكارثة یهدد مما أنواعها على المصنفة المنشآت

 التي الأولویات أهم من علیها والحفاظ البیئة حمایة لأن الخطر ناقوس دق وجب

 على علیه المنصوص القانوني النظام تطبیق طریق عن بها العنایة تولى أن یجب

  .خطابات مجرد ولیس التفعیل، حیز یدخل وجعله الواقع أرض

 ازدواجیة سیاسة نتهاجلا تطبیقه، في الانتقائیة عن الابتعاد إلى ةإضاف

 بأنواعه التلوث سقف سیرفع المصنفة المنشآت على الإجراءات فرض في المعاییر

 ضرورة إلى إضافة؛ مكانیا ولا زمنیا احتواؤها یمكن لا بیئیة كوارث عن سیسفر مما

 والمجهود العنایة بذل نحو والسعي المنشآت هذه نشاط على الصارمة الرقابة فرض

 من للبیئة فعلیة حمایة تحقیق أجل من للبیئة صدیقة لةالمستعم الأجهزة كون أنت في

 المنشات هذه لإلزام متعددة آلیات في التفكیر من لابد كما، المصنفة المنشآت خطر

 أن هنا یفوتنا لا كما، ككل للبیئة الحمایة هذه تحقیق سبیل في اللازمة التدابیر باتخاذ

 بمختلف البیئي المجال في الإداري الضبط إجراءات تفعیل ضرورة على نركز

  .  المركزي المستوى الى المحلي ىالمستو  من مستویاته

توجه السیاسة العقابیة المتعلقة بنشاط المنشآت المصنفة نحو : الفرع الثاني

فرض المشرع الجزائري على مخالفي  :تحقیق خاصیة الردع من أجل حمایة البیئة

نفة عدة جزاءا تتفاوت تبین النصوص القانونیة التي تكفل نشاط المنشآت المص

جزاءات إداریة وأخرى جنائیة للحد من خطرها على البیئة، غیر أنه لو تعمقنا في 

هذه العقوبات نجد أنها لا تتوافق مع حجم الخطر والضرر الممكن أن تلحقه بالبیئة 

من خلال نشاطها غیر المشروع لهذا فإعادة النظر في هذه السیاسة العقابیة أمر 

بد منه من خلال الارتفاع بالعقوبات على نحو یجعلها تتوازن مع حجم ضروري لا

الأضرار المحدقة بالبیئة من أجل تحقیق وظیفة الزجر للحد وضمان حمایة حقیقیة 

  .للبیئة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  262 - 243ص                                          2020السنة  03: العدد 12: المجلد

 

249 

 

  :شآت المصنفة كحمایة قبلیة للبیئةالإجراءات الوقائیة السابقة لاستغلال المن

م الحمایة القبلیة للبیئة من أخطار أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لمفهو 

المنشآت المصنفة وذلك باتباع مجموعة من الإجراءات قبل بدایة استغلال المنشاة، 

سترتكز ؛ 03/10قانونالمن  7)21(وهو ما یظهر ذلك من خلال نص المادة 

دراسة (دراستنا خلال هذ المطلب على الإجراءات التي أدرجها المشرع الجزائر 

كمرحلة قبلیة تسبق ) التأثیر وموجز التأثیر على البیئة، الرخصة الخطر، دراسة

  .استغلال المنشأة المصنفة وذلك من خلال الفروع تالیة الذكر

جاء تعریف دراسة الخطر من خلال المرسوم التنفیذي : دراسة الخطر: الفرع الأول

إجراء الذي یضبط التنظیم على المنشآت المصنفة، والذي عرفه على أنه  06/189

یهدف إلى تحدید المخاطر المباشرة أو غیر المباشرة التي تعرض الأشخاص 

والممتلكات والبیئة للخطر ویجب أن تسمح هذه الدراسة بضبط التدابیر التقنیة 

للتقلیص من احتمال وقوع الحوادث وتخفیف آثارها وكذا تدابیر التنظیم للوقایة من 

قا لاستغلال المنشأة المصنفة وشرطا أساسیا ویعد هذا إجراءا ساب 8.الحوادث وسیرها

  .لمنح الترخیص لاستغلالها

كیفیات إجراء دراسة الخطر حیث أحالتنا  06/198وحدد المرسوم 

منه الى انتظار صدور قرار وزاري مشترك بین وزیر الداخلیة والوزیر ) 15(المادة

لذي بموجبه تم إنشاء م، وا2015المكلف بالبیئة، الا أن القرار لم یر النور الا سنة 

لجة وزاریة مشتركة تتولى دراسة الخطر الخاص بالمنشآت المصنفة من الدرجة 

الأولى في حین تتولى اللجنة الولائیة للحمایة المدنیة وممثل المدیریة الولائیة للبیئة 

للمنشآت المصنفة من الدرجة الثانیة، وعند قیام صاحب المشروع بإعداد ملف دراسة 

أن یودعه للوالي المختص إقلیمیا الذي یقوم بدوره بإرسال الملف الى  الخطر یجب

اللجنة الوزاریة المشتركة في حال كانت المنشأة من الفئة الأولى والى اللجنة الولائیة 
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بالنسبة للمنشآت من الفئة الثانیة، وتقوم اللجان بفحص دراسة الخطر طبقا لما ورد 

تطلب من صاحب المشروع اعداد دراسة  ویمكن للجنة أن 06/198في المرسوم 

یوم من الطلب، وفي حال تجاوز المدة القانونیة یؤجل فحص  45تكمیلیة في أجل 

  .دراسة الخطر

عند الانتهاء من دراسة الخطر تجتمع اللجنة من أجل الموافقة وتعد أمانة  

كلف بالبیئة اللجنة مقرر الموافقة الذي یتبعه توقیع كل من وزیر الداخلیة والوزیر الم

في حال كانت المنشأة من الفئة الأولى وترسل بعدها الى الوالي المختص اقلیمیا 

الذي یتولى تبلیغ المقرر الى صاحب المشروع، اما بخصوص المنشآت المصنفة من 

الدرجة الثانیة فمنح المشرع الجزائري صلاحیة التوقیع غلى مقرر الموافقة أو الرفض 

  9.للوالي المختص اقلیمیا

أخذ المشرع الجزائري بنظام : دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة: الفرع الثاني

 90/78، وعلى نفس النهج جاء المرسوم التنفیذي 83/10دراسة التأثیر في القانون 

منه نظام دراسة التأثیر ) 02(المتعلق بدراسة التأثیر في البیئة حیث عرفت المادة 

لیه جمیع أشغال وأعمال التهیئة أو المنشآت الكبرى التي بأنه اجراء قبلي یخضع ا

یمكن بسبب أهمیتها وأبعادها أن تحدث ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالبیئة ولا سیما 

الصحة العمومیة والفلاحة والمساحات الطبیعیة والحیوان والنبات والمحافظة على 

على ) 19(لال المادة فقد نص من خ 03/10أما القانون ؛ 10الأماكن وحسن الجوار

ضرورة الحصول على الرخصة لاستغلال المنشأة المصنفة من قبل الجهات المعنیة 

  .وذلك لا یكون الا بعد دراسة التأثیر أو موجز التأثیر

إلا أن المشرع الجزائري لم یفرق صراحة بین المنشآت المصنفة التي تخضع 

لموجز دراسة التأثیر، لكن بالتعمق لدراسة التأثیر ومثیلاتها من المنشآت التي تخضع 

منه بأن ) 18(یتبین لنا م خلال نص المادة  11 07/145في المرسوم التنفیذي 
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المنشآت المصنفة من الفئة الأولى تخضع لدراسة التأثیر في حین أن المنشآت 

المصنفة من الفئتین الثانیة والثالثة والخاضعة لترخیص من الوالي وتصریح من 

  12.الشعبي البلدي على التوالي فإنها تخضع لموجز التأثیر رئیس المجلس

ویجب أن یتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثیر المعد حجم المشروع 

وتودع  دراسة أو   13والآثار المتوقعة على البیئة، كما حدد تواف ثلاثة عشرة نقطة،

شرة موجز التأثیر من طرف صاحب المشروع الى الوالي المختص اقلیمیا في ع

وتقوم بدراستها المصالح المكلفة بالبیئة المختصة اقلیمیا بتكلیف من الوالي ،  14نسخ،

كما یمكنها في هذه الحال أن تطلب أیة معلومة أو دراسة تكمیلیة من صاحب 

  15.المشروع في أجل شهر من تاریخ الطلب

ح وبعد الفحص الأولي لدراسة أو موجز التأثیر یعلن الوالي بموجب قرار فت

تحقیق عمومي من أجل دعوة أي شخص طبیعي أو معنوي لإبداء رأیهم في 

بعد نهایة التحقیق یتم ارسال ملف الدراسة أو موجز التأثیر المتضمن  16.المشروع

آراء المصالح التقنیة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بكل من محضر المحافظ 

یر المكلف بالبیئة في حال دراسة المحقق والمذكرة الجوابیة لصاحب المشروع الى الوز 

التأثیر، والى المصالح المكلفة اقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیر لغرض فحص المشروع 

الفحص  إجراءوبعد التحقیق العمومي؛  إقفالفي أجل قدر بأربعة أشهر من تاریخ 

التأثیر الثاني یقوم الوزیر والوالي المكلف بالبیئة بالموافقة على دراسة التأثیر وموجز 

على التوالي، وفي حالة رفض دراسة او موجز التأثیر فقد منح المرسوم التنفیذي 

لصاحب المشروع حق الطعن أمام الوزیر المكلف ) 19(من خلال المادة  07/145

بالبیئة مرفقا بمجموع التبریرات التي تسمح له بتوضیح أو تأسیس الاختیارات 

  . موجز تأثیر من أجل دراسة جدیدةالتكنولوجیة والبیئیة لطلب دراسة أو 
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 06/198عرف المرسوم التنفیذي : رخصة استغلال المنشأة المصنفة: الفرع الثالث

رخصة استغلال المنشأة المصنفة في المادة الرابعة منه على أنها وثیقة اداریة تثبت 

أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحمایة البیئة 

كما أدرج المشرع ضمن  17.منصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهماال

المرسوم سالف الذكر عدة اجراءات للحصول على هذه الرخصة تتمثل في تقدیم 

لعل أهمها تقدیم دراسة ) 05(ملف طلب یحوي عدة وثائق تم النص علیها في المادة 

بها في التنظیم، دراسة  أو موجز التأثیر مصادق علیها حسب الشروط المعمول

  . الخطر، التحقیق العمومي

الوثائق المنصوص علیها في المادة الثامنة من نفس المرسوم  إلىضافة إ

اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه، طبیعة وحجم النشاط الذي اقترح صاحب (

م بعدها تقو  18،...)المشروع ممارسته، فئة المنشأة المصنفة، موقع المشروع بالتفصیل

اللجنة بدراسة أولیة للملف وأخذ رأي المصالح التقنیة ورئیس المجلس الشعبي البلدي 

وكذا رأي المحافظ المحقق وتصدر اللجنة الولائیة لمراقبة المنشأة المصنفة محضر 

اجتماع وتقوم بمنح الموافقة المسبقة للمنشأة اذا كانت من الدرجتین الثانیة أو الثالثة، 

ل المحضر الى الوزیر المكلف بالبیئة للموافقة علیه اذا كانت في حین تقوم بإرسا

  .المنشأة المصنفة من الفئة الأولى

وبعد انشاء المنجزة تقوم اللجنة بزیارة أولیة للموقع غرض التحقق من 

مطابقتها للوثائق الموجودة في الملف وبعد التأكد من ذلك تقوم اللجنة بإعداد مشروع 

نشأة وارسالها الى السلطة المؤهلة للتوقیع طبقا لما جاء في قرار رخصة استغلال الم

من جهة أخرى تخضع المنشآت المصنفة من ؛ 19نص المادة السادسة من المرسوم

الدرجة الرابعة للتصریح الى نظام خاص مفاده أن یقوم المستغل بإرسال التصریح 

تعملها خلال نشاطه مرفقا بالوثائق المبینة لمخطط موقع المؤسسة والمواد التي سیس
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من یوم بدایة استغلالها وفي حالة الرفض یجب أن یكون هذا الأخیر  60في أجل 

  120.مبررا ومصادقا علیه من طرف لجنة المؤسسات المصنفة

ة البیئة من العقوبات المترتبة على مخالفة النصوص القانونیة المتعلقة بحمای

  :خطر المنشآت المصنفة

ذا الصدد الجزاءات التي توقعها السلطة المختصة المقصود بالعقوبات في ه

في إطار ممارسة المهام الموكلة لها بموجب النصوص القانونیة المعمول بها سواء 

كانت عقوبات إداریة أو ذات صبغة جزائیة، واتخذ هذا النظام العقابي كآلیة قانونیة 

  21.ق حمایة لهاتدعم فكرة ردع المنشآت المصنفة عن الأضرار بالبیئة وضمان تحقی

  :ضمن المطلبین التالیین نوفي هذا الصدد سندرس كلا من النوعی

العقوبات الإداریة المقررة لمواجهة خطر المنشآت المصنفة في مجال حمایة 

التنمیة  المتعلق بحمایة البیئة في إطار 03/10لقد حدد كل من القانون: البیئة

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات  06/198المستدامة والمرسوم التنفیذي 

المصنفة لحمایة البیئة العقوبات الإداریة الواجب تطبیقها على كل إخلال بالنصوص 

القانونیة المتعلقة بنشاط المنشأة المصنفة ، وقابل هذا الإخلال مجموعة من 

لوقف المؤقت أو الكلي لنشاط المؤسسة أو سحب الإجراءات یمكن تلخیصها في ا

الرخصة، لكن یسبق ذلك اجراء ضروري منصوص علیه قانونا یتمثل في الاعذار 

بحیث یعد هذا الأخیر من أهم الإجراءات الاداریة التي یمكن تطبیقها على من 

یخالف أحكام وقوانین حمایة البیئة، وعلى المنشآت المصنفة الملوثة والمخالفة 

  . قوانین والتنظیمات المطبقة علیها، وللأحكام التقنیة المفروضة علیهالل

یقصد بالإعذار التنبیه الصادر عن الادارة لمستغل المنشأة المصنفة الملوثة 

بإلزام معالجة الوضع واتخاذ التدابیر الكفیلة لجعل نشاطه مطابقا للمقاییس المعمول 

التي  03/10من القانون ) 25/1(مادةبها وتم تأكید هذا الإجراء من خلال نص ال
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تمنح للوالي صلاحیة القیام بإعذار صاحب المنشأة المصنفة غیر الواردة في قائمة 

المنشآت المصنفة والتي تنجم عنها أخطار وأضرار لاتخاذ التدابیر الضروریة بغیة 

) 48(وتم التأكید على ذلك من خلال نص المادة ازالة الأخطار والأضرار المثبتة؛ 

یمكن للوالي المختص اقلیمیا في الحالة : "في فقرتها الأولى التي تنص على أنه

أعلاه اعذار مستغل المؤسسة  23)47(و 22)44(المنصوص علیها في المادتین

  ".المصنفة لإیداع التصریح أو طلب الرخصة أو مراجعة بیئیة أو دراسة خطر

اتخاذ أیة عقوبة  نستنتج من خلال ما سبق بأنه یتوجب على الوالي قبل

إداریة توجیه اعذار الى مستغل المنشأة المصنفة وذلك عن طریق إعطاء المخالف 

مهلة معینة لتصحیح الوضع، لكن الملاحظ جلیا من خلال نصوص المواد القانونیة 

بأنه لم یشترط شكلا معینا لصحة هذا الإعذار لذا فانه یجري بأیة  06/198للمرسوم 

كما یلتزم الوالي ؛ أن من العلم عما تقدم علیه الإدارةوسیلة تمكن صاحب الش

بتضمین الاعذار الموجه الى مستغل المنشأة المخالفة مهلة لتتمكن هذه الأخیرة من 

وفي حال عدم أخذ الإعذار  23.العودة الى نشاطها في الإطار القانوني المعمول به

ریة إلى فرض الإجراءات بعین الاعتبار من قبل مستغل المنشأة تتوجه السلطة الإدا

  :العقابیة اللازمة للحد من خطر المنشأة المصنفة والتي سنلخصها فیما یلي

المقصود بالوقف المؤقت لنشاط المنشاة : الوقف المؤقت لنشاط المنشأة المصنفة

المصنفة ذلك التدبیر الإداري الذي تلجأ الیه الإدارة في حالة وقوع خطر أو ضرر 

ت المصنفة لنشاطها والتي تؤدي الى تلویث البیئة أو المساس بسبب مزاولة المنشآ

وهو جزاء ایجابي للحد من الإضرار بالبیئة كونه یبیح للإدارة  24بالصحة العمومیة،

الحق في استخدامه لمجرد أن یتبین لها اي حالة تلوث وذلك دون انتظار ما ستسفر 

هذا ما تم اثباته من خلال عنه إجراءات المحاكمة في حالة اللجوء الى القضاء، و 

اذا لم : " والتي تنص على أنه 03/10في فقرتها الثانیة من القانون) 25(المادة 
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یمتثل المستغل في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة الى حین تنفیذ الشروط 

المفروضة مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیها تلك التي تضمن دفع 

من ) 48(وفي ذات السیاق ذهبت المادة 25".مهما كان نوعها مستحقات المستخدمین

یجب على الادارة المكلفة :" قانون المیاه الجزائري التي جاء في مضمونها ما یلي

بالموارد المائیة أن تتخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الافرازات أو رمي المواد 

یة كما یجب علیها كذلك أن تأمر الضارة عندما یهدد تلوث المیاه الصحیة العموم

  26".بتوقیف الأشغال المنشأة المتسببة في ذلك الى غایة زوال التلوث

وزیر البیئة، (عملا بقاعدة توازي الأشكال فإن الادارة المختصة : سحب الترخیص

هي المخولة قانونا بصلاحیة تجرید المستغل الذي لم یجعل نشاطه ...) والي الولایة

یس القانونیة، لهذا یعتبر سحب الترخیص من أخطر الجزاءات الإداریة مطابقا للمقای

التي منحها المشرع كصلاحیة للإدارة في حال عدم امتثال المستغل للمنشأة للتدابیر 

ولقد أورد المشرع الجزائري هذه العقوبة في المادة ؛ 27القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة

في حالة معاینة وضعیة " سالف الذكر بقوله  06/198من المرسوم التنفیذي ) 23(

للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال  - غیر مطابقة عن كل مراقبة 

  .حمایة البیئة

 .للأحكام التقنیة الخاصة المنصوص علیها في رخصة الاستغلال الممنوحة -

د أجل یحرر محضر یبین الأفعال المجرمة حسب طبیعة وأهمیة هذه الأفعال، ویحد

  .لتسویة وضعیة المؤسسة المعنیة

وعند نهایة هذا الأجل وفي حالة عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة تعلق رخصة 

  .استغلال المؤسسة المصنفة

إذا لم یقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل ستة أشهر بعد تبلیغ التعلیق تسحب 

  .رخصة استغلال المؤسسة المصنفة
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تغلال المؤسسة المصنفة یخضع كل استغلال لإجراء في حالة سحب رخصة اس

  28".جدید لمنح رخصة الاستغلال

ما إذا تم الامتثال لقرار السحب وجب على مستغل هذه المنشأة تطبیق أ

بحیث یتعین على المستغل  06/198من المرسوم) 42(و) 41(مقتضیات المادتین 

رة أیة خطر أو ضرر على أن یترك موقع المنشأة في حالة لا تشكل فیه هذه الأخی

البیئة، اضافة الى قیامه بإعلام كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي خلال 

ثلاثة أشهر التي تسبق تاریخ التوقف حسب الحالة عن طرق افراغ أو ازالة المواد 

الخطرة وكذا النفایات الموجودة في الموقع، اضافة الى ازالة التلوث الأرضي والمیاه 

  29.یة المحتمل تلوثها وعند الحاجة كیفیات حراسة الموقعالجوف

یعرف غلق المنشأة على أنه المنع من استمرار : غلق المنشأة المصنفة نهائیا

استغلالها عندما تخالف القانون وتم منح هذه الصلاحي للوالي المختص اقلیمیا طبقا 

م قیام المستغل الذي یبین بأنه في حال عد 198/ 06لما جاء في مضمون المرسوم

اعلاه یمكن ) 47(و) 44(بتسویة وضعیته في الآجال المحددة بمقتضى المادتین 

والملاحظ من خلال نص الفقرة ؛ 30للوالي المختص اقلیمیا أن یأمر بغلق المؤسسة

فتح الباب على مصراعیه بترك السلطة التقدیریة للوالي في ) 48(الثانیة من المادة 

یة، مما یؤثر سلبا على توقیع العقوبات كأن یمتنع الوالي عن توقیع الجزاءات الادار 

غلق المنشأة المصنفة أو توقیع عقوبات لا تتناسب مع خطورة التجاوزات المرتكبة، 

لذا كان من باب أولى تقیید السلطة الممنوحة للإدارة سواء من ناحیة الآجال أو 

المصنفة ومضارها من التدابیر الموضوعیة المحددة لوضع حد لأخطار المنشآت 

  31.أجل تحقیق حمایة فعالة للبیئة

تعد الجبایة البیئیة من أهم وسائل السلطة العامة التي تعمل على : الجبایة البیئیة

الحد من آثار التلوث، ویرجع أساهها الى مبدأ الملوث الدافع ومفاده بأن الشخص 
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وتجسد هذا المبدأ في بیئة؛ بدفع رسم مقابل تلویثه للالذي یمارس نشاطا ملوثا یتكلف 

وظهر تطبیقه جلیا في المنشآت المصنفة  03/10من القانون ) 03(نص المادة 

بحیث فرضت النصوص القانونیة العدید من الجبایات البیئیة تتمثل في شكل رسوم 

  :لعل أهمها

الرسوم على الانشطة الملوثة والخطیرة التي تم تقدیرها من خلال قانون المالیة / أ

دج 120000م حسب التصنیف الرباعي للمنشآت المصنفة فقدرت ب2000نةلس

دج بالنسبة للمنشأة 90.000للمنشأة الخاضعة لرخصة الوزیر المكلف بالبیئة و ب 

دج في حال كانت المنشأة خاضعة لرخصة  20.000الخاضعة لرخصة الوالي و

 .للتصریحدج بالنسبة للمنشأة الخاضعة 9000رئیس المجلس الشعبي البلدي وب

من جهة خصت المنشأة المصنفة التي لا تشغل أكثر من شخصین برسم قاعدي 

دج بالنسبة للمنشأة الخاضعة لرخصة الوزیر المكلف بالبیئة  24.000تحدد ب

دج للمنشأة الخاصة لرخصة 3000دج للمنشأة الخاضعة للوالي وب13.000و

  32.دج2000صریح بالمجلس الشعبي البلدي، في حین خص المنشأة الخاضعة للت

تأسس هذا الرسم : رسم التشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة أو الخطرة/ ب

م بهدف تشجیع عدم تخزین 2002من قانون المالیة لسنة ) 203(بموجب المادة 

دج عن كل  10.5000النفایات الخاصة والخطرة باعتبارها ملوثة للبیئة وحدد بمبلغ 

  33.طن مخزن

طبقا لنص : میلي عل التلوث الجوي ذو المصدر الصناعيالرسم التك/ ج

م فإن هذا الرسم یفرض على الكمیات 2002من قانون المالیة لسنة) 205(المادة

المنبعثة التي تتجاوز الحدود المقدرة قانونا، والهدف من هذا الرسم هو مواجهة تلوث 

  .المصانع
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ون المالیة بدینار لكل لتر من قان) 38(قدر في نص المادة : الرسم على الوقود/ د

م هذا الرسم بسعر 2002أسس قانون المالیة لسنة : من البنزین الممتاز والعادي

دج عن كل طن من النفایات المخزنة، ویتم توزیع حاصل  24.000مرجعي قدره   

بالمئة لصالح الخزینة العامة في حین  15بالمئة لفائدة البلدیات و 10الرسم بنسبة 

  34.بالمئة لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وازالة التلوث 75خصصت نسبة

  الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج  / ه

  :ة البیئة من خطر المنشآت المصنفةالعقوبات الجنائیة المقررة لحمای

أضفى المشرع الجزائري على قانون البیئة میزتین هامتین تتمثل اولهما 

ائه على القواعد القانونیة التي تهدف الى حمایة البیئة، وفي نفس الوقت باحتو 

یتضمن أحكاما جزائیة تثار عندما یتم مخالفة هذه النصوص، فبالنسبة للمنشآت 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03/10المصنفة فقد نظم القانون 

ى مستغل المنشأة وسنعرض فیما یلي العقوبات الجزائیة عند ثبوت المسؤولیة عل

  .بعض الأفعال التي تشكل بوصفها جرائم تستوجب العقاب

تتمثل هذه الجریمة بقیام مستغل : جریمة استغلال المنشآت المصنفة بدون ترخیص

المنشأة بمزاوله نشاطه دون وجود رخصة وقد تم تجریم هذا الفعل من خلال نص 

یعاقب بالحبس لمدة سنة :" تي تنص على أنهال 03/10من القانون ) 102(المادة 

كل من استغل ) دج 500.000(وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار ) 1(واحدة 

  35".أعلاه 19منشأة دون الحصول على ترخیص المنصوص علیه في المادة 

جریمة استغلال منشأة مصنفة خلافا لإجراءات وقفها أو بعد اجراء الحظر من قبل 

وقدر له  03/10من القانون ) 103(راج هذه الجریمة في نص المادة تم إد: الإدارة

  36.عقوبة الحبس لمدة سنتین وغرامة قدرها ملیون دینار
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جریمة مواصلة استغلال منشأة مصنفة دون الامتثال باحترام المقتضیات التقنیة 

در من نفس القانون وق) 104(هذه الجریمة في المادة  إدراجتم : في للآجال المحددة

؛ )دج 500.000(لها عقوبة ستة أشهر حبس وغرامة تقدر بخمسمائة ألف دینار 

كما نص على عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة قدرها مائة ألف دینار لكل من عرقل 

  37.الأشخاص المكلفین بحراسة ومراقبة هذه المنشآت أو اجراء الخبرة لها

  :الخاتمة

ائري بذلا مجهودا كبیرا في سبیل من خلال ما سبق نستنتج بان المشرع الجز 

قواعد قانونیة تكفل حمایة خاصة للبیئة من الخطر المحدق بها جراء نشاط  إرساء

المنشآت المصنفة، فقید نشاط هذه الأخیرة بإجراءات تسبق وجودها وأخرى بعد بدأ 

استغلالها، كما أخضعها في حال مخالفتها النصوص القانونیة  لعقوبات تفاوتت 

ة خطرها على البیئة، لكن بالرغم من وجود هذه الترسانة الكبیرة من حسب درج

النصوص القانونیة الا أن الهدف المرجو منها المتمثل في تحقیق حمایة البیئة لا 

الى توجه  إضافةیزال قاصرا لعدة أسباب لعل أهمها عدم تفعیل النصوص القانونیة 

ر منه قانوني، لهذا وجب اتخاذ مفهوم هذه الحمایة الى شخصي مصلحي انتقائي أكث

عدة تدابیر وحلول لتحقیق الحمایة الفعلیة للبیئة من خطر المنشآت المصنفة نجملها 

فرض الرقابة الصارمة على * :في شكل اقتراحات وتوصیات على النحو التالي

من  جعل النصوص العقابیة تحقق الهدف الموجودة* .مستغلي المنشآت المصنفة

نشر الوعي البیئي وجعل مهمة حمایة البیئة . *الردع والزجرأجله وهو خاصیة 

  .تشمل كل أطیاف المجتمع

  :المراجع

                                                           
المتعلق بالعمارات المخطرة وغیر الصحیة  1976 فیفري20المؤرخ في  76/34المرسوم   1

 .1976، 21ر ج ج ، العدد  المزعجة، جأو 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  262 - 243ص                                          2020السنة  03: العدد 12: المجلد

 

260 

 

 
تخضع المعامل والمصانع والمخازن " :أنهعلى  76/34من المرسوم  الأولىتص المادة  2

المؤسسات الصناعیة أو التجاریة التي تتعرض لأسباب الأخطار والأضرار  والورش وجمیع

أو سلامة الجوار أو الصحة العمومیة او البیئة أیضا لمراقبة السلطة بالنسبة للأمن  سواء

 ".الاداریة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم 
، 06ر ج ج ، العدد  البیئة، جفبرایر المتعلق بحمایة  08المؤرخ في  83/03القانون  3

 .م1983
تنظیم الذي یطبق الذي یضبط ال 1988المؤرخ في جویلیة  88/149المرسوم التنفیذي  4

 .1988، 30ر ج ج ، العدد  قائمتها، جعلى المنشآت المصنفة ویحدد 
التنظیم الذي  یضبطم الذي 1998نوفمبر  03المؤرخ في  98/399المرسوم التنفیذي  5

 الملغى.م1998، 82یطبق غلى المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، ج ر ج ج ، العدد
مذكرة تخرج لنیل  البیئیة،نشآت المصنفة عن الجریمة عبد الجلال بوحاحة، مسؤولیة الم 6

جامعة  السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم  وعقابیة،شهادة الماستر، تخصص سیاسة جنائیة 

 .13 ، ص)م2016/م2015(السنة الجامعیة  التبسي،العربي 
أعلاه،  19یسبق تسلیم الرخصة المنصوص علیها في المادة " عل أنه 21تنص المادة  7

بالأخطار  ودراسة تتعلقعمومي  التأثیر، وتحقیقدراسة تأثیر أو موجز دراسة  دیمتق

لا تمنح هذه ...أعلاه  18والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 

 ".الرخصة الا بعد استیفاء الاجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه
 .ن المرسومم 12وذلك طبقا لما جاء في نص المادة   8
البیئة في التشریع الجزائري،  المصنفة لحمایةلیاس بوكاري، الرقابة الاداریة على المنشآت  9

الحقوق، جامعة بن یوسف  وعمران، كلیةمذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون بیئة 

 .بتصرف 49، 48 م، ص2016م، 2015السنة الجامعیة  خدة،بن 
القانونیة والاداریة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل حفیظة جزار، الوسائل  10

جامعة عبد الحمید بن  السیاسیة،شهادة الماستر تخصص ادارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .34م، ص2016م  2015بادیس، مستغانم، السنة الجامعیة 
 19ه الموافق ل 1428جمادى الأولى  20المؤرخ في  07/145المرسوم التنفیذي رقم   11

المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیة المصادقة على دراسة وموجز التأثیر  2007ماي سنة 

  .البیئةعلى 
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 .56لیاسبوكاري، مرجع سابق،  12
 .07/145من المرسوم  06طبقا لما جاء في المادة  13
 .من المرسوم التنفیذي 07طبقا لنص المادة  14
 .التنفیذي المرسوم 08مادةالطبقا لما ورد في  15
 من المرسوم التنفیذي 09طبقا لنص المادة  16
تلویث البیئة في القانون الجزائري،  المصنفة عنمریم ملعب، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت  17

السیاسیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون بیئة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .44م، ص2015/2016، السنة الجامعیة 2معة سطیف محمد الأمین دباغین، جا جامعة
 .68لیاس بوكاري، مرجع سابق، ص 18
تسلم رخصة استغلال المنشأة المصنفة بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر البیئة  19

والوزیر المعني، وبموجب قرار من الوالي المختص اقلیمیا بالنسبة للمنشآت المصنفة من 

  .المجلس الشعبي البلدي اذا كانت المنشأة مصنفة من الفئة الثالثةالفئة الثانیة، ومن رئیس 
بوعلام بوزیدي، الآلیات القانونیة للوقایة من تلوث البیئة، أطروحة تخرج لنیل شهادة  20

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، السنة  عام، كلیةالدكتوراه تخصص قانون 

 .147م، ص 2017/2018الجامعیة 
 . 108لیاس بوكاري، مرجع سابق، ص 21
یتعین على المؤسسات " :أنهعلى 06/198من المرسوم التنفیذي  44تنص المادة   22

المصنفة الموجودة التي لم تحصل على رخصة استغلال أو التي لا تستجیب استغلالها الى 

المعمول به، الفئات المحددة أعلاه، وفئات قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظیم 

 ".من تاریخ صدور هذا المرسوم ابتداء) 02(انجاز مراجعة بیئیة في أجل لا یتعدى سنتین
یتعین على المؤسسات :" على أنه 06/198من المرسوم التنفیذي  47تنص المادة  23

المصنفة الموجودة والتي نصت قائمة المنشآت المصنفة بشأنها على دراسة الخطر، انجاز 

 ".من تاریخ صدور هذا المرسوم  ابتداء) 02(أجل لا یتعدى سنتین  دراسة خطر في
فاضل الهام، العقوبات الاداریة لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البیئة في التشریع  23

 .بتصرف ،319م،2013، 09العدد  والقانون،مقال منشور، مجلة دفاتر السیاسة  الجزائري
 .، بتصرف41ص عبد الحلال بوحاحة ، مرجع سابق ، 24
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فلطمة بن صدیق، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  25

الماستر تخصص قانون عام معمق، قسم الحقوق، الملحقة الجامعیة بمغنیة، السنة الجامعیة 

 .59م، ص2015/2016
غشت  04ل الموافق 1426جمادى الثانیة عام  28المؤرخ في  05/12القانون رقم  26

 .م2005، سبتمبر  60ج ر ج ج ، العدد  بالمیاه،م المتعلق 2005
 .318الهام فاضل، مرجع سابق، ص 27
 .بتصرف 74ص سابق،مریم ملعب، مرجع  28
 .75ص  المرجع،نفس  29
 .06/198المرسوم التنفیذيمن  48/2وهذا ما تم النص علیه في المادة  30
 .321الهام فاضل، مرجع سابق، ص 31
م من طرف منظمة التعاون والتنمیة 1972مرة سنة  الدافع لأولظهر مبدأ الملوث   32

   .البیئةاقتصادي یهدف الى وضع سیاسة فعالة لحمایة  الاقتصادیة كمبدأ
 دكتوراه،رسالة تخرج لنیل شهادة  الجزائر،یحیى وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في  33

جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، السنة  السیاسیة،ق والعلوم تخصص قانون عام، كلیة الحقو 

 .82م، ص2017/2018الجامعیة 
الیاس شاهد، عبد المنعم فرور، البیئة ومقومات حمایتها في الجزائر، مقال منشور، مجلة  34

 م،2016الوادي، لخضر،، جامعة الشهید حمة 20الدراسات والبحوث العلمیة، العدد 

 .64ص
 .84ص سابق،یى، مرجع وناس یح  35
 .113بوكاري الیاس، مرع سابق ، ص  36
 .113مریم ملعب، مرجع سابق، ص 37


